نافع» وابن كثيرء وأبو ا ل ترا ا القراءة المتواترة أدلت الأحكام الإجماليت 


١ 1‏ 5 7 ال 1 . 35 . 5 5 5 
وحمزة. والكسائي» ویعفوب› 9 6 ی جعفر ما صخت الا القراءة كما الل الرسول ما ا بالنظر الصحيح فيها على أحكام الشريعة 
ار 45 ب ووافقت أحد المصاحف العثمانية, اد ا 
1 - حجة: لأنما إما قرآم أو خبر عن البي يَيَلك. ل ريه هي م الشر 
2 - ليس بحجة: لأنه محتمل؛ فهو إما قرآن نقل 2 TENET‏ ما اعتاده النَّاسُء كلهم أو جلّهم. من 
عن واحد, أو بيان لرأي» أو خبر عن البى 4 . ر ٥۶‏ حا الأقوال والأفعالٍ والمعاملات والهيئات 


ما اختل فيها شرط من شروط و 
المتواترة كقراءة ابن مسعود م 


عدم جوازها لإجماع الصحابة على المصحف العثماني. "متتابعات" في آية كفارة اليمين. الحكتاب 
موجود إن أريد به استعمال اللفظ في غير ما وضع ل > IEE >I‏ لو عر منع الوسائل المفضية إلى الفساد ودفعها 
على محمد ب المنقول إلينا بالتواتر 


القرآن مشتمل على امحكم و المتشابه عند الجبهور ‏ 0/2229 AIR)‏ 


الجمهور على أنه يوجد في القرآن المشترك اللفظي 85 وجوده | المشترك اللفظي 
الجمهور على جواز الدنسخ في القرآن بشروط, لحكم كثيرة .ڪڪ جوزه 2229 النسخ ا 


الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني بالمخبر عنه» وكذا الضروري الخبر المنواتر 


* الكتابث دلي مستقل قائمٌ بنفسه 


العدول . | المسألة كن نظائرها 
لدليل خاص افوى من الأول. 


السنى 


ما رواه عدد بمتنع معه. لكثرته. التواطؤ 
على الكذب. 
ثبت عن البي 4056 - ع غير القرآن - ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي 
إذا ثبت وجب العمل والتعبد به» سواء أفاد العلم أم الظن. من ar‏ أو فعل» 0 تقرير نما يصلح أن كانوا مكلفين بما على أنما شرع لله 0 
يكون دليلا لحكم شرعي. 


ما لم يبلغ حد التواتر 


وهی حجة کالقرآن بإجماع 
60 الس دليلٌ مستقلٌ قائم بنفسه 


امع اصرح مهن ررر ج 3 


الإجماع الصريح المنقول بطريق الآحاد 1 
| اتواعه | الم جماح 
أن يتفق قول الحم ١‏ ۰ 1 ا 

سم اصرح اتفاق مجتهدي العصر من أمّة محمد 4# بعد او 0 OE‏ 
اشتهار القول أو الفعل من البعض دون إنكار الباقين ج 055795579 وفاته على أي أمر كان من أمور الدين. ويثبت ر 6 
سير التو او القدز بن ايض دوك إنخار انا 0 الصتم 

+ الإجماع: دليل تبعئٌ للكتاب والسُّنَة وهو 
(المقيس عليه) مھا اتاق 
5 ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم 


في زمن غخصوص. سواء أكان سنده نقال" أم اجتهادا 


امقيس عليه ال 
ع ل تعب > 
من کی سدور س 
النصّ, والإجماع» والسبر والتقسيم و مسالكها (الجامعة بين الأصل والفرع) 


القيا 


هد 


استدامة إثبات ما كان ثابتاء أو نفى ما كان منفيًا 


أن لا يصادم القياس دليلاً أقوى منه حمل فرع على أصل في حكم بجامع العلة بينهما 
ثبوت حكم الأصل بنص أو إجماع و هو حجَّةٌ شرعيّة لإثباتِ الأحكام فيما لا نصّ 
٤‏ فيه من الوقائع مق استجمع أركاته وشرُوطة. 
أن يكون الأصل علة 
ي الأصل غلة معلومة وهو دلي اجتهادِيٌ تبعي مبناهُ على الكتاب 
اشتمال العلة على معنى مناسب للحكم معتبر شرعا ال ١‏ 
2 5 وود تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على 
وجود العلة في الفرع كوجودها ني الأصل ١‏ ل صورة المراع علي تلك الخالة 


حجة إذا كان عاما أو غالباء ومطرداً أو اکر وموجوداً عند إنشاء التصرف. وملزماء 
ولم يخالف دليلاً شرعياء ولم يعارضه تصريح بخلافه. العادةٌ محكمة 


:د العُرفٌ ليس دليلاً مستقلا من أدلّةِ الأحكام, إا هو أصل يُراعى في تطبيقها. 


> حُجّة عند الجمهور؛ يعمل به. ويستدل به على إثبات بعض الأحكام الشرعية. 


حجينه > الاستحسان - بالتعريف المذكور- حجة اتفاقاء واختلف في أنواعه الأخرى. 


اسان بالنص # الاستحسانٌ ليس دليلاً مستقلا من 
n N 2‏ 9 أدلة الأحكام, عا هو في الحقيقة 
الاستحسان بالعرف والعادة ET ra ١‏ 
E‏ ترجيح لدليل على آخر؛ كترجيح نص 
ستحسا بالضرورة على آخرء وقيا حفن ی حلا" 
الاستحسان بالقياس الخفى قر 3 
ما لبت ا يق قبلدا ولیت أنه شرع م شرع 

بچ يغبت أنه شرع لمن قبلناء أو ثبت لكنه منسوخ في شرعنا 

UL‏ ثبت أنه شرع ن قبلناء ولم يرد في شرعنا ما يؤيده ویقرره» ولا ما ينسخه 


el TR of‏ پنسخه 


* شرع من قبلتا دليلٌ تبعئٌّ نّ للكتاب والسّنة) فَإِنّهُ لا يعرف إلا من طريقهمًا 


ل>ه حجة إذا لم يشتهر ولم يحصل عليه إجماع و لم يخالفه فيه صحابي آخرء ولم يرد في مسألته نص 


د مذهث الصّحابي: ليس دلیلاً مت من أدلة الأحكام, لكنْ پستأنس به في فَهِمهًا. 


هي حجة إذا كانت ملائمة لمقاصد الشرع في الجملة» غير مصادمة لنص أو إجماع, 
وم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية. 

المصلحة المرسلة: دليلٌ اجتهادِيٌ تبعنٌ مبناة على سُكوت النّصّ عن إبطاله. 
تسمى كذلك «الاستصلاح» و «المناسب المرسل». ٌ 


اختلف فيهء وهو إجماع أهل المدينة حجة بشرطين: س 0 
ل»>ه 1 - أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه. ۲ 
FE‏ ار التابعية دا ويا 
. أو مرجحًا للدليل 


الاستصحاب اختلف في بعض أنواعه كاستصحاب الإجماع » وأما ما هو حجة اتفاقا فهو : 
. استصحاب البراءة الأصلية. 
. استصحاب دلیلٍ الشرع حقٌّ يرد الثّاقِل. 
. استصحاب حکم إباحَة الأشياء الأصليّة. 


الاستقراء الناقص (وهو المقصود عند الأصوليين) اختلف فيه ورجح الجمهور حجيته لقيامه على 
تتبع أكثر الجزئيات» وعلى الحكم بالظن الغالب, ولأنْ الأقل يلحق بالأكثر. 
وأما الاستقراء التام فهو حجة باتفاق لإفادته الحكم قطعا. 


الإعداد والتصميم 


( أخي الطالب » هذا الجدول وسيليّ مساعدة 2 تصور 0 عبر القارر معفر جعفم 


الموضوع ومراجعته بعد دراسته › فلا تقتصر عليه ) aek.dja.62@gmail.com‏ 


